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 الرابع الكتاب
 السندات التجارية

  

 الأول الباب
 في السفتجة والسند لأمر

  

 الأول الفصل
 في السفتجة

  

 الأول القسم
 في إنشاء السفتجة وشكلها

  

  

 . تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما آان الأشخاص: 389 المادة

  

 :  تشتمل السفتجة على البيانات التالية: 390 المادة

 في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره،»  سفتجة «تسمية  - 1

 أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، - 2

  ،» المسحوب عليه «اسم من يجب عليه الدفع  - 3

 تاريخ الاستحقاق، - 4

 المكان الذي يجب فيه الدفع، - 5

 اسم من يجب الدفع له أو لأمره، - 6

 يخ إنشاء السفتجة ومكانه،بيان تار - 7

 .» الساحب«توقيع من أصدر السفتجة  - 8

ة في                سفتجة في الأحوال المعين ه آ د ب ة فلا يعت إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة بالفقرات المتقدم

  : الفقرات الآتية

 ،اإن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليه

دفع وفي             ا لل د مكان ه يع وإذا لم يذآر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب علي

 .الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه

 .وإذا لم يذآر فيها مكان إنشائها تعتبر آأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  

 . لأمر الساحب نفسه يجوز أن تكون السفتجة محررة: 391 المادة

 . آما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير،ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه

ا أو في موطن                                    ع فيه ي يق ة الت ا في المنطق ر إم دفع في موطن شخص من الغي ا ال شترط به ويمكن أن ي

 .المسحوب عليه أو في منطقة أخرى
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حرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر           إذا آتب مبلغ السفتجة بالأ     : 392 المادة

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

دون أن            : 393 المادة م ب سبة له ال   إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالن ين

 . من القانون المدني191ذلك من الحقوق التي يختص بها آل من الطرفين بمقتضى المادة 

إذا آانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة                

زام الأشخاص ا                    أنها لأي سبب آخر إل ذين وضعوا   أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من ش ل

ى                        وقعين الآخرين عل ك يحول دون صحة التزامات الم إن ذل ا باسمهم ف ع عليه سفتجة أو وق ى ال توقيعهم عل

 .السفتجة

ا شخصيا                                 ذلك يكون ملتزم ه ب ل من ه توآي م يكن ل ة عن شخص ل فتجة نياب ى س آل من وضع توقيعه عل

سفتجة    ذه ال ان        . بمقتضى ه ي آ وق الت دفع نفس الحق ام بال ه إن ق ه المزعوم  وتكون ل ا     لموآل أن يحصل عليه

 .ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوآيل الذي يتجاوز حدود وآالته

  

 . الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها: 394 المادة

 .وآل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد آأن لم يكن. ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول

  

 الثاني القسم

 في مقابل الوفاء
  

  

ذا لا               : 395 المادة  إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وه

 .يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب

ساحب أو لمن  دينا لل ه م ان المسحوب علي سفتجة إذا آ ع ال تحقاق دف د اس اء موجودا عن ل الوف يكون مقاب

 .لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجةسحبت 

 .تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين

 . وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين.إن القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء

ان     وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حال          ه آ ار أن المسحوب علي ة الإنك

  .لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة
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 الثالث القسم

 في التظهير
  

ادة ة      : 396 الم راحة آلم ا ص شترط فيه م ي فتجة وإن ل ل س ر «  آ ق   » لأم داول بطري ة للت ون قابل تك

 .التظهير

أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول » ليست لأمر « احب في نص السفتجة عبارة      وإذا أدرج الس  

 .إلا على الشكل والآثار المرتبة على التنازل العادي

ساحب       ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء صالح ال سند أم لا أو ل ابلا لل ان ق أآ

 .شخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديدأو أي ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الأ

 .يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط

 .يعد آأن لم يكنالتظهير وآل شرط يعلق عليه 

 .ويعد التظهير الجزئي باطلا

 .يعد بمثابة تظهير على بياض» للحامل « والتظهير 

ا أي         تبيجب أن يك   ة به ة ملحق ى ورق ا أو عل سفتجة ذاته ى ال ر عل ا  ( التظهي صلة به ويجب أن يكون   ) مت

 . هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طريقة أخرى غير المخطوط باليدويضع .المظهرمشتملا على توقيع 

ع                  ى توقي ى    ( فقط    المظهر ويجوز ألا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتصر عل ر عل تظهي

ر صحيحا إلا               ) بياض رة لا يكون التظهي ة الأخي ذه الحال ة       وفي ه ى الورق سفتجة أو عل ى ظهر ال ان عل  إذا آ

 .المتصلة بها
  

  . ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة: 397 المادة

 : التظهير على بياض جاز لحاملهاآان  وإذا 

 ،أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر - 1

 ،أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر - 2

 .أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها - 3
  

 . إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك: 398 المادة

د     ا من جدي ع تظهيره م            وله أن يمن ذين تظهر له ضمان للأشخاص ال ا بال ة لا يكون ملزم ذه الحال وفي ه

 .فيما بعدالسفتجة 
  

ادةال شرعي إذا   : 399 م ا ال ه حامله سفتجة أن ده ال ن بي ر م ن      يعتب ة م ر منقطع سلة غي ه بسل ت حق أثب

وإذا  . والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع آأن لم تكن  .التظهيرات ولو آان آخرها تظهيرا على بياض      

ه اآت                 ر أن سفتجة بمقتضى   آان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخي سب ال

 .التظهير على بياض
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الفقرة                    ين ب وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المب

 .السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا آان قد اآتسبها عن سوء نية أو آان ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابها

  

  

ادة خ: 400 الم ن للأش دفوع     لا يمك ل بال ى الحام وا عل سفتجة أن يحتج ضى ال يهم بمقت دعى عل اص الم

سابه       د اآت د عن د تعم ل ق ن الحام م يك ا ل سابقين م ا ال ساحب أو بحامليه صية بال اتهم الشخ ى علاق ة عل المبين

 .السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

ارة     : 401 المادة ى عب ة للتحصيل   «  إذا آان التظهير محتويا عل ب « أو » القيم ة  « أو » ض للق » بالوآال

ن      ة ع وق الناتج ع الحق ارس جمي ل أن يم يمكن للحام ل ف رد التوآي د مج ي تفي ارات الت ن العب ك م ر ذل أو غي

 .السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوآالة

ان من الممكن الاحت                 ي آ دفوع الت جاج  ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بال

 .المظهربها على 

 .إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوآيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهلية

ا    « أو  » القيمة موضوعة ضمانا     « إذا آان التظهير يحتوي على عبارة        ة موضوعة رهن ر  » القيم أو غي

يمكن للحامل أن يم              وق الم     ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي ف ع الحق سفتجة      تارس جمي ى ال ة عل رتب

 .ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوآالة

دفوع المب سكوا ضد الحامل بال زمين أن يتم المظهر إلا إذا يولا يمكن للملت اتهم الشخصية ب ى علاق ة عل ن

 .تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

 .ج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق   ينت : 402 المادة

ين للاحتجاج فلا                     د انقضاء الأجل المع دفع أو بع على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن ال

 .ينتج إلا آثار التنازل العادي

ين للاحتجاج    إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل ان      ى      ،قضاء الأجل المع م الحجة عل م تق ا ل  م

 .خلافه

 .يمنع تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان ذلك تزويرا
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 الرابع القسم

 في القبول

  

  

اريخ الاستحقاق سواء                   : 403المادة   ة ت ره لغاي ه بمق  يمكن أن يعرض قبول السفتجة على المسحوب علي

 .ر حائز لهامن قبل الحامل أو من أي شخص آخ

 .يمكن للساحب أن يشترط في آل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل

ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير                  

 .منطقة موطن المسحوب عليه أو آانت مسحوبة لمدة معينة لدى الإطلاع

 .ويمكنه أيضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين

م يكن             ا ل آل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل م

 .الساحب قد صرح بعدم قبولها

 .سنة من تاريخهاإن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة 

  .ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجلا أطول

 .ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذآورة

ساحب       ى ال ار وأوف ين تج رم ب ضائع ومب د بالب ق بالتزوي اق متعل ذ اتف شئت لتنفي د أن سفتجة ق ت ال إذا آان

القبول بمجرد        التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد، فإنه لا ي         اع من التصريح ب ه الامتن مكن للمسحوب علي

 .انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع

ات               غ النفق ه مبل سحوب علي ل الم ع تحم ل م قوط الأج ا س ه قانون ب علي ول يترت ن القب اع ع إن الامتن

 .والمصاريف

  

ي العرض            يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القب       : 404 المادة ذي يل وم ال ول عليه مرة ثانية في الي

ذا الطلب مضمنا في               ان ه ذا الطلب إلا إذا آ دم استجابة ه نهم دعوى بع ل م الأول ولا يمكن للمعنيين أن تقب

 .الاحتجاج

 .لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

  

ا ويكون    » مقبول «  ويعبر عنه بكلمة  يحرر القبول على السفتجة  : 405 المادة أو أي آلمة أخرى تماثله

 .ممضى من المسحوب عليه وإن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه

وإذا آانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا آان ينبغي عرضها للقبول في أجل 

  يؤرخ   أن   الحامل يطلب  ما لم  فيه تم   الذي  باليوم  القبول  يؤرخ  أن معلوم بمقتضى شرط خاص يجب 
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ى          وع عل ي الرج ه ف ا لحقوق ل حفظ ى الحام ب عل ه يج اريخ فإن ن الت ول م لا القب رض وإذا خ وم الع بي

 .المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني

 .مكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجةيكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه ي

ول        ة رفض للقب ر بمثاب سفتجة يعتب ى أن  . وآل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص ال عل

 .القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول

  

ادة  دفع غي  : 406 الم ا لل سفتجة مكان ساحب في ال ه،   إذا عين ال ه موطن المسحوب علي ذي ب ان ال ر المك

ه       دون أن يعين ل ب ول وإذا قب بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القب

 .يعد بأنه التزم بنفسه في مكان الأداء

ين في صيغة ال          ر أن يع ذا الأخي ه جاز له ول  وإذا آانت السفتجة واجبة الأداء في موطن المسحوب علي قب

 .عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه

  

 . إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق: 407 المادة

ة عن                           ل والناجم ى القاب دعوى مباشرة عل ع ال سه رف ساحب نف ان ال دفع يمكن للحامل وإن آ وعند عدم ال

 . المذآورتين أدناه434 و433السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 

  

سفتجة، عد                      : 408 المادة ع ال ل ترجي م شطبها قب سفتجة ث  إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على ال

 .القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه

ه يص                 إذا  على أنه    ع آخر بقبول ذين       آان المسحوب عليه قد أعلم آتابة الحامل أو أي موق اه ه ا تج بح ملزم

  .الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله

  

 الخامس القسم

 في الضمان الاحتياطي

  

   . إن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه آليا أو جزئيا ضامن احتياطي: 409 المادة

 .ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة

ان                 ويجب أن يكتب ا    ه مك ين في سند يب ا أو ب صلة به ة المت سفتجة أو الورق ى نفس ال اطي عل لضمان الاحتي

 .صدوره

ذه        اطي     « ويعبر عنه بكلمات آه ول آضمان احتي اطي        » مقب ضامن الاحتي ع ال م يوق ا ث ا في مؤداه أو بم

 .عليها بإمضائه

سفتجة                    ى وجه ال اء عل ع ضامن الوف ان صاحب      ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقي إلا إذا آ

 .التوقيع المسحوب عليه أو الساحب
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 .ويجب أن يذآر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب

 .ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون

ر عيب في                       اطلا لأي سبب آخر غي ذي ضمنه ب زام ال ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو آان الالت

 .الشكل

ع   ه          إذا دف زمين ل اه المضمون والملت ا تج وق الناتجة عنه سفتجة يكتسب الحق ة ال اطي قيم ضامن الاحتي ال

 .بمقتضى السفتجة

 السادس القسم

  في الاستحقاق

  

 :  يمكن سحب السفتجة: 410 المادة

 ،لاطلاعالدى  -

 طلاع،أو لأجل معين لدى الا -

 أو لأجل معين التاريخ، -

 .أو ليوم محدد -

 .ي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلةأما السفاتج الت
  

ديمها         إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الا      : 411 المادة د تق دفع عن دم      .طلاع تكون واجبة ال ويجب أن تق

ا  نة من تاريخه دفع خلال س شترط أجلا أطول .لل ذا الأجل أو أن ي ساحب أن يقصر ه ا يمكن .  ويمكن لل آم

 .ير الآجال المذآورةللمظهرين تقص

ين            ذه   . يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل مع وفي ه

 .الحالة تسري مهلة ابتداء من هذا الأجل
  

اريخ   إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الا     : 412المادة   طلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بت

 .جالاحتجا

ر من                                   وم الأخي م في الي د ت ه ق ل أن النظر للقاب د ب ان تاريخه يع دون بي ول ب إن القب وإذا لم يحرر احتجاج ف

 .الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول

د الا                     ين أو بع اريخ مع ر من ت شهر أو أآث فتجة مسحوبة ل ذي          إن استحقاق س اريخ ال طلاع يحصل في الت

ه          تم في دفع  يقابله من الشهر الذي يجب أن ي ر من          .  ال وم الأخي ع الاستحقاق في الي ل يق اريخ المقاب دام الت وبانع

 .الشهر المذآور

اريخ الا                ا أو من ت ه    وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخه ا فإن طلاع عليه

 .يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة

صفه أو في                 شهر أو في منت وم         وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء ال وم الأول أو الي ذلك الي ه يقصد ب آخره فإن

 .الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر



 99

ه                    راد ب ه لا ي ا فإن ه أجل               أأما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوم راد ب ل ي جل أسبوع أو أسبوعين ب

 .ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما

 .إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما

  

ويم               : 413 المادة ه عن تق د يمكن أن يختلف تقويم  إذا آانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بل

 .مكان إصدارها فإن تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم مكان الوفاء

وم       إن ي ين ف اريخ مع ن ت ا م ل م ي أج دفعها ف ويم ل ي التق دين مختلف ين بل سحوبة ب سفتجة م ت ال وإذا آان

 .ارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلكإصد

 .إن الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة

ودة                    ة معق د أن الني ات تفي ى شرط أو مجرد بيان سفتجة عل على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص ال

 . قواعد مخالفةإتباععلى 

  

 السابع القسم

 في الوفاء 

  

  

اريخ                          )معدلة(:  414 المادة ا من ت وم محدد أو في أجل م دفع في ي ة ال يجب على حامل السفتجة الواجب

 .اليين لهمو أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل ال،معين أو بعد الإطلاع

  .سفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاءمادي للالتقديم  الويعتبر

 )1(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________  
  
   )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم عدلت بالقانون) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ا                     دفع إم سفتجة لل دم ال يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الإطلاع أن يق

  .في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التاليين له
 .المقاصة بمثابة تقديم للوفاءويعتبر تقديم السفتجة لغرفة 
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ادة  ا         : 415 الم ه موقع سليمها إلي سفتجة أن يطلب من الحامل ت ة ال ه قيم د إيفائ ه عن  يحق للمسحوب علي

 .عليها بالوفاء

 .ولا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا

 .الصة بهوإذا آان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة وإعطاءه مخ

 .وآل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها

  .ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ

  

 . لا يجبر حامل السفتجة عل استلام قيمتها قبل الاستحقاق: 416 المادة

 .وإذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فإنه يتحمل تبعة ذلك

أ جسيما،          ومن يدفع  سا أو خط د ارتكب تدلي ان ق  عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا آ

 .ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرين

  

ادة ا    : 417 الم ع مبلغه يمكن دف اء، ف ان الوف ي مك ة ف ر متداول ة غي سفتجة بعمل ة ال اء قيم ترط وف  إذا اش

وإذا . بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف               

ا                                 بلاد إم ود الرائجة في ال سفتجة من جنس النق ة ال ع قيم ار في طلب دف تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخي

 .بحسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء

ساحب أن               تقدر   ه يمكن لل ى أن اء عل ان الوف ة في مك ى مقتضى الأعراف الجاري ة عل ة الأجنبي قيمة العمل

 .يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة

ة                    ة معين اء بعمل اء    (ولا تسري القواعد السابق ذآرها إذا آان الساحب اشترط بأن يكون الوف اشتراط الوف

 .) يةالفعلي بعملة أجنب

اء     وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الإصدار وبلد الوف

  .فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء

  

ومي العمل الت                      : 418 المادة وم الاستحقاق أو في أحد ي اء ي سفتجة للوف دم ال ه فيحق لكل    لييا إذا لم تق ن ل

 .مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع والأمانات على نفقة وتبعة الحامل
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 . لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها: 419 المادة
  

ة أو     ، جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها بموجب      ة إذا ضاعت سفتجة غير مقبول     : 420 المادة  نسختها الثاني

 …الثالثة أو الرابعة الخ
  

سختها           ال إذا آانت السفتجة الضائعة مشتملة على        : 421 المادة ا بموجب ن ة بوفائه قبول فلا يمكن المطالب

 .إلا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم آفيل …الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ
  

لسفتجة سواء أآانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن  إذا لم يتمكن من ضاعت منه ا     : 422 المادة

ى          …يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ضائعة والحصول عل سفتجة ال اء ال ه أن يطلب وف جاز ل

 .ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم آفيل
  

اع عن      : 423 المادة ك                    في حالة الامتن سابقتين، يحتفظ مال ادتين ال ديم الطلب بمقتضى الم د تق اء بع  الوف

اج ديم الاحتج ي تق ه ف ع حقوق ضائعة بجمي سفتجة ال تحقاق  .ال الي لاس وم الت ي الي ر ف ذا الأخي ديم ه  وينبغي تق

ادة         مأما التبليغات ال   .السفتجة الضائعة  ا في الم ساحب والمظهرين في           430نصوص عليه ا لل  فيجب توجيهه

 . المحددة في هذه المادةالآجال
  

ادة  ا أن           : 424 الم ة منه سخة ثاني ى ن ضائعة لأجل الحصول عل سفتجة ال ك ال ى مال يطلب من     يجب عل

  المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق 

ى مظ            سفتجة ويتحمل              وهكذا يجري الرجوع على هذا المنوال من مظهر إل ى ساحب ال ى يصل إل هر حت

 .مالك السفتجة الضائعة المصاريف
  

 بمضي ثلاثة أعوام إذا لم 422 و421 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين : 425 المادة

 .يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية

  

 الثامن القسم

  في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء 

 وفي الاحتجاج وسند الرجوع

  

 .الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء في - 1

  

 :  يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين: 426 المادة

 في الاستحقاق، إذا لم يتم الوفاء، -

 : وحتى قبل الاستحقاق -
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  إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، - 1

ة إفلاس المسحوب عليه سواء آان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت                    في حال  - 2

 ،بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل

 .إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول - 3

ضمان في الأحوال المب                   يهم دعوى الرجوع بال ة في الف    يعلى أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عل رتين  ن ق

ا          وطنهم طلب ة م وع لمحكم ذا الرج ة ه ن ممارس ام م ة أي لال الثلاث دموا خ ة أن يق ة والثالث رتين الثاني الأخي

ى                          ،يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشأن     ه عل ذي يجب في ة الوقت ال ب، حدد في أمر المحكم ول الطل رر قب  فإذا تق

اريخ المحدد للاستحقاق، ولا           بدون أن تتجاوز المهل    ،الضامنين وفاء الأوراق التجارية المعنية     ة الممنوحة الت

  .يكون الأمر المذآور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف
  

ة الضبط                       )معدلة( : 427 المادة إجراء من آتاب دفع ب اع عن ال ول أو الامتن يجب إثبات الامتناع عن القب

 .)الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(

ول         ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في      سفتجة للقب ديم ال ة لتق رة         .  الآجال المعين دمت للم د ق وإذا آانت ق

ادة               ضا   404الأولى من اليوم الأخير من الأجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم ، جاز أي

 .تقديم الاحتجاج في اليوم التالي

ا أو من          يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد أو ف             ي أجل معين من تاريخه

  وإذا آان الأمر يتعلق . تاريخ الإطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة

رة            ة في الفق شروط المبين ديم الاحتجاج ضمن ال بالسفتجة الواجب دفعها لدى الإطلاع عليها فإنه يجب تق

 .القبولالسابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم 

  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

دون                     ه ب ة حجز أموال ول أم لا أو في حال ه قب ان صدر من اء سواء أآ وإذا توقف المسحوب عليه عن الوف

ه                   ى المسحوب علي سفتجة عل ا   جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن يعرض ال دفع قيمته ل

 .وبعد تقديم احتجاج

سفتجة            وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أآان صدر منه قبول أم لا وآذلك في حالة إفلاس ساحب ال

ي    ه ف ة حقوق ن ممارس ل م ين الحام شهر الإفلاس لتمك م ب ديم الحك ي تق ول، فيكف ديمها للقب دم تق شروط ع الم

  )1 (.الرجوع
__________   

  

   )2152. ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87رقم عدلت بالقانون ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 ).الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من آتابة الضبط 

اريخ                   ال ةفاء السفتجة الواجب   الاحتجاج لعدم و   إن ا أو من ت ين من تاريخه ا،     لاادفع في يوم محدد أو في أجل مع  يجب طلاع عليه
دى    ال  ة السفتجة واجب  توإذا آان . دفع السفتجة الواجب فيه    لليوم التاليين العمل يومي أحد في تقديمه ديم    و  طلاع لاادفع ل جب تق

  . والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبولمةالمتقدالاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة 
  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

دون جدوى فلا يمكن للحامل                        ه ب وإذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أآان صدر منه قبول أم لا أو في حالة حجز أموال
 .رض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاجه إلا بعد أن يعيالرجوع على ضامن

دم   سفتجة المشروط ع ة إفلاس ساحب ال ي حال ذلك ف ول أم لا وآ ه قب ان صدر من ه سواء أآ ة إفلاس المسحوب علي وفي حال
  .تقديمها للقبول، فيكفي تقديم الحكم بشهر الإفلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع
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ى                 )معدلة( : 428 المادة  إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة عل

سندات المدفوعة                      ة عدد ال شيك أو الحوال ذآر في ال ديا، وجب أن ي يكا بري ا ش ري وإم البنك المرآزي الجزائ

ا بال    ان لا يكون واجب شيكات أو أوامر   على الشكل المذآور وتاريخ استحقاقها، بيد أن هذا البي سبة لل ة   ن الحوال

 .المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة

شيك في موطن              ذا ال وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فإنه يقع الاحتجاج لعدم وفاء ه

ه في ال           ادة  وفاء السفتجة في الأجل المنصوص علي غ        . 516م ذلك التبلي شيك وآ اء ال دم وف ع الاحتجاج لع ويق

دخل                        ضاء ت ي واقت ق بالاختصاص المحل ة وجود دواع تتعل بموجب إجراء واحد من آتابة الضبط إلا في حال

 .ي ضبطتآتاب

دي              ري أو بواسطة صك بري وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المرآزي الجزائ

ى                  رفضه مرآز الص    اء عل رفض بن غ ال ه، وجب تبلي يقيد علي ائز لحساب من س ة هو الآخر الح كوك البريدي

وم آاتب الضبط                            اريخ الإصدار، ويق ا من ت ائم بالإصدار ضمن عشرين يوم إجراء آتابة ضبط لموطن الق

   .بإعداد هذا الإجراء

ذ أمر الحوال          دم تنفي وم     وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بع دي هو ي شيك البري ة أو ال

ادة                 ا لمقتضيات الم ذا الأجل طبق ا من    464عطلة يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء ه ا يليه  وم

 )1 (.قانون الإجراءات المدنية

  
  
  

__________   
  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ديا،                       ا شيكا بري ري وإم ك المرآزي الجزائ إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة على البن

ان لا يكون       وجب أن يذآر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذآور وتار              ذا البي د أن ه يخ استحقاقها، بي
ر شيكات أو أوام سبة لل ا بالن ا   واجب ا بينه ة فيم ات المتمم ا يخص رصيد العملي ين المصاريف فيم سوية ب شأة للت ة المن الحوال

  .بواسطة غرفة المقاصة
شيك              ذا ال اء ه دم وف ع الاحتجاج لع ه يق سفتجة في      وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فإن اء ال  في موطن وف

ضبط إلا  . 516الأجل المنصوص عليه في المادة       ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وآذلك التبليغ بموجب إجراء واحد من آتابة ال
 .في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضاء تدخل آتابتي ضبط

ري، أو بواسطة      لأمر من طرف      اا  ذه وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة، ثم رفض        ك المرآزي الجزائ دي  شيك البن  بري
ة ضبط   ب مرآز الصكوك البريدية الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض             بدوره من طرف   رفض لموطن  اإجراء آتاب

   .الضبطتابة  المذآور من طرف آالإجراء، ويقدم ويوجه الإصدارخلال ثمانية أيام من تاريخ  بالإصدار مئالتابع للقا
وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البريدي هو يوم عطلة يمدد هذا الأجل 

  . وما يليها من قانون الإجراءات المدنية464لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 
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ار             يجب ع  : 429 المادة سفتجة ومصاريف الإخب غ ال ؤد مبل م ي غ إذا ل ل التبلي لى المسحوب عليه الذي يقب

دم   ي الحين احتجاج لع اك يحرر ف ضبط وهن ة ال ى آتاب سفتجة إل رد ال شيك، أن ي ضاء احتجاج ال د الاقت وعن

 .الوفاء

رد، وفي                 ة     إذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهاد بعدم ال ذه الحال  ه

 .422 و421يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين 

  . من قانون العقوبات376يعتبر عدم رد السفتجة آجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  

ام                  )معدلة(:  430 المادة ه، في أي ى من ظهر ل اء إل ول أو الوف يحب على الحامل توجيه إشعار بعدم القب

  . العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريفالعمل

ة                  ه في خلال الثماني سفتجة إعلام ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يتضمن اسم وموطن ساحب ال

 .والأربعين ساعة من التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها

خطار الذي خطار أن يعلم المظهر له بالإ  يجب على آل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإ          و

ى                الإخطاراتاستلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا         ى الوصول إل ابع حت ى وجه التت اوينهم عل  السابقة وعن

 .خطار السابقاستلام الإ  الآجال المذآورة من تاريخيالساحب، وتسر

 عينه في الأجل نفسه     الإخطارصدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه            وإذا  

 .إلى ضامنه الاحتياطي

ى     ين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإ         المظهروفيما إذا لم يبين أحد       ذي   المظهر خطار إل  ال

 .يتقدمه

 .على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجةومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه 

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين

 .خطار إلى البريد في الأجل المذآورويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإ

ه يكون ع   ،خطار في الأجل المعين أعلاهومن لا يوجه الإ   ى أن ضاء    فلا يتعرض حقه للسقوط، عل د الاقت ن

 )1(.مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة

  
__________   

  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
وم                              يحب عل  وم الاحتجاج أو ي ي ي ة التي تل ام العمل الأربع ه في أي ى من ظهر ل ى الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو الوفاء إل

  .التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف
ين ساعة من               ة والأربع سفتجة إعلامه في خلال الثماني  ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يتضمن اسم وموطن ساحب ال

 .التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها
ه                                 ين ل ذي استلمه وأن يب ه بالإخطار ال م المظهر ل وم استلام الإخطار أن يعل ويجب على آل مظهر خلال يومي العمل التاليين لي

ذآورة من          أسماء الذين وجهوا الإخطارات السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول إل            ى الساحب، وتسري الآجال الم
 .استلام الإخطار السابق تاريخ

امنه             ى ض سه إل ل نف ي الأج ه ف ار عين ه الإخط ب أن يوج سابقة فيج رة ال ا للفق سفتجة وفق وقعي ال د م ار لأح در إخط وإذا ص
 .الاحتياطي

 .ار إلى المظهر الذي يتقدمهوفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإخط
 .ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجة

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين
 .ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل المذآور

د الاقتضاء مسؤولا عن الضرر                             ومن لا يوج   ه يكون عن ى أن سقوط، عل ه لل ين أعلاه، فلا يتعرض حق ه الإخطار في الأجل المع
 .الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة
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ادة ساحب أو  : 431 الم وز لل ر يج رط     المظه ى ش اء عل اطي، بن ضامن الاحتي دون  «  أو ال وع ب الرج

أو أي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى               »  احتجاج   بدون« أو  » مصاريف  

 .أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء

ه الإخطارات         على أن الشرط المذآور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجي

  .اللازمة

 . عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحاملأما إثبات

ا إذا اشترطه مظهر أو ضامن                        وقعين، أم ع الم إذا آان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جمي

ه           ساحب فإن احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير، وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه ال

إن مصاريفه يتحمل مصاريفه،  اطي وحرر احتجاج ف ر أو ضامن احتي شرط صادرا عن مظه ان ال وإذا آ

  .يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين

  

ى                   : 432 المادة ا عل ا لحامله اطي ملزمون جميع ا وضامنها الاحتي  إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهره

 .وجه التضامن

اة        ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو           ا بمراع مجتمعين بدون أن يكون مرغم

 .الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم

 .ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها

ه          ين لمن رفعت علي إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو آانوا لاحق

 .الدعوى أولا

  

 : طالب آل من أقام عليه دعوى الرجوع يمكن للحامل أن ي: 433 المادة

 ،بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها - 1

 . الموجهة وغيرها من النفقاتوالإخطاراتوبمصاريف الاحتجاج  - 2

وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر                

ان موطن                الخصم الرسمي للمصرف الم    دعوى في مك ع ال رآزي الجزائري الجاري به التعامل في تاريخ رف

 .الحامل

  

ه من                        : 434 المادة ا دفع اه وم ذي أوف غ ال سفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبل غ ال  يجوز لمن سدد مبل

 .المصاريف

  

ه أن يطلب ت                 : 435 المادة ان معرضا للرجوع يحق ل ه دعوى الرجوع أو آ زم أقيمت علي سليم  آل مل

 . وإيصال بالإبراء مقابل التسديدجاجالسفتجة مع الاحت

 .وآل مظهر أوفى مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه
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ادة ه    : 436 الم ل في م تقب ذي ل غ ال دد المبل ن س ي فم ول جزئ د حصول قب وع بع  إذا أقيمت دعوى الرج

ك          .  وإعطاءه إيصالا به   السفتجة يحق له أن يطلب ذآر هذا التسديد على السفتجة          وق ذل ى الحامل ف ويجب عل

 .أن يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد

  

 : عد انقضاء الآجال المعينةب : 437 المادة

  ،لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع -

  ، لعدم القبول أو الوفاءولتحرير الاحتجاج -

 .ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف -

 .ين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابلالمظهرتسقط حقوق الحامل ضد 

ذه                       اء في الاستحقاق وفي ه على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوف

 .بقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجةالحالة لا ي

وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء                 

 .أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول

 . التمسك بهالمظهرعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير وإذا ورد شرط بت

  

ادة  ل لا يمكن التغلب      : 438 الم ررة حائ ديم الاحتجاج في المهل المق سفتجة أو تق ديم ال  إذا حال دون تق

ك                 ر ذل عليه وآان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة آوجود نص قانوني لحالة ما أو غي

 . فتمتد هذه المواعيد،ن ظروف القوة القاهرةم

ى                    ويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطار عل

 .430السفتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 

وة ال    د زوال الق ادر بع ل أن يب ى الحام اء أو      وعل ول أو الوف سفتجة للقب ديم ال ى تق اء إل اهرة ودون إبط ق

 .الاحتجاج عند الاقتضاء

داء من الاستحقاق              دون           ،وإذا استمرت القوة القاهرة أآثر من ثلاثين يوما ابت ع دعوى الرجوع ب  جاز رف

 .نونحاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقا

 ـوفـال  الواجبة    اتجـــسفـسبة لل ــوبالن دى     اءـ  ـالإط  ل د   أو لاع  ـ  ـ م   بع  ـ معي  دةـ  ـالإط دى ـل  نة  ـ إن   لاع ـ  ف

    بحدوث  هـ ل ظهرـالم ل ـامــ الح يهـف أخطر  ذي ــ ال يومــ ال اريخــ ت نــم سري ــ ت وماــن يــلاثيــ الث دةــم
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ين          ولو آان قب  حتى  القاهرة  القوة د أجل مع اء بع ة الوف سفاتج الواجب سبة لل ديم، وبالن ل انقضاء آجال التق

 .من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسفتجة

  

صلة بالحامل أو بالشخص                   : 439 المادة لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المت

  .جة أو الاحتجاجالذي آلفه بتقديم السفت
  

يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر  )معدلة: ( 440 المادة

  .بالدفع

رة أعلاه، يمكن للحامل                        وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفق

ل العري        شروط        القيام عن طريق أمر صادر في ذي ه ضمن ال ع ممتلكات المسحوب علي ي  اضة بحجز وبي لت

 .أقرها التشريع المعمول به

ام                ا لأحك ستعجلة طبق ذ، قاضي الأمور الم تمس آاتب الضبط المكلف بالتنفي وفي حالة ظهور صعوبة يل

 . من قانون الإجراءات المدنية183المادة 

ا ت     اء فضلا عم دم الوف ه يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لع ع دعوى       وجب ررة برف ه الإجراءات المق علي

ساحبين و        ي إزاء ال ن القاض رخيص م د ت ة بع راءات تحفظي ذ إج ضمان، أن يتخ رال ضامنين المظه ين وال

 )1(.لهم

  الاحتجاجات  في-2
  

  

ادة سخة : 441 الم رك ن ضبط وتت ة ال دى آتاب اء بواسطة إجراء ل ول أو الوف دم القب  يحرر الاحتجاج لع

 . عليهحرفية منه للمسحوب
  

 :  يجب أن يتم الاحتجاج: 442 المادة

  في موطن الشخص الذي آان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موطن معروف له،-

  وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة،-

 . وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل-

إجراء واحد          ك ب د وجود   . ويجب أن يتم آل ذل ل                 وعن يش قب تم إجراء التفت سبة للموطن ي ان مزيف بالن  بي
  .الاحتجاج

  

__________   
  
  )2152 .  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .م بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفعيعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي ت

ام عن طريق أمر                                رة أعلاه، يمكن للحامل القي وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفق
 .صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به

ادة               ام الم ا لأحك ذ، قاضي الأمور المستعجلة طبق ضبط المكلف بالتنفي تمس آاتب ال انون   183وفي حالة ظهور صعوبة يل  من ق
 .الإجراءات المدنية

ضمان أن                   ع دعوى ال ررة برف ه الإجراءات المق ه علي ا توجب اء فضلا عم دم الوف ا احتجاج لع سفتجة المحرر فيه يمكن لحامل ال
  .   اضي بالحجز التحفيظي على منقولات صاحبي السفتجة والقابلين والمظهرين بهايستحصل على إذن من الق
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ا  ن  يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبي     : 443 المادة ة به

دفع حاضرا أو غ         . مع الإنذار بوفاء مبلغ السفتجة    ه ال ذي يجب علي ان الشخص ال ا إذا آ ه م ا مع   ويذآر في ائب

 .بيان أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع
  

ادة وال         : 444 الم دا الأح ا ع سفتجة فيم ل ال ن حام صدر ع ر ي راء آخ اج أي إج ام الاحتج وم مق  لا يق

  .428 وما يليها والمادة 420المنصوص عليها في المادة 
  

  

 الرجوع في -3
  

ادة ي م : 445 الم ه الحق ف ل شخص ل وز لك الف، أن   يج ود شرط مخ دا وج وع ماع ة حق الرج مارس

دى الا               سفتجة ومسحوب ل ند رجوع لل ى أحد ضامنيه المشروط      يحصل على دفع المبلغ بواسطة س طلاع عل

 .وفاؤه في موطن هذا الأخير

ادتين          ذآورة في الم الغ الم ى رسم الطابع المفروض     434 و433يشتمل سند الرجوع زيادة على المب  عل

 .على سند الرجوع

طلاع ومسحوبة   وإذا سحب الحامل سند الرجوع فإن مبلغه يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الا              

ضامن                       ان موطن ال ى مك ى إل سفتجة الأول ه أداء ال ان يفرض في ذي آ ند   المظهر وإذا سحب     .من المكان ال  س

دى الا    ا ل فتجة واجب دفعه عر س ه حسب س ين مبلغ وع فيع د في  الرج ذي يوج ان ال ن المك وطن طلاع م ه م

 . إلى مكان موطن الضامن،الساحب
  

 :  يضبط الرجوع على النسبة التالية: 446 المادة

 ، في المائة بمراآز الولاية ربع-

 ،نصف في المائة بمراآز الدائرة -

 .وثلاثة أرباع في المائة بالمحلات الأخرى -

 .لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقع الرجوع بنفس الولاية
  

 . لا يجوز تراآم نسخ الرجوع: 447 المادة

 .وآل مظهر أو ساحب لا يمكن أن يتحمل إلا واحدا منها
  

 التاسع القسم
  

 في التدخل
  

د               : 448 المادة دفعها عن  يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو ي

 .الاقتضاء

دعوى        ويمكن وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أ        و وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض ل

 .الرجوع
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سفتجة                     ا بمقتضى ال ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر آان ملزم

 .عدا قابلها

اة            ويجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراع

ذا الضرر            هذا الأجل يكون   دون أن يتجاوز تعويض ه ه ب ضاء بالضرر الناشئ عن إهمال  مسؤولا عند الاقت

  .مبلغ السفتجة

 القبول بطريق التدخل - 1
  

  

فتجة                      : 449 المادة ا لحامل س ي تكون فيه  إن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحوال الت

 .واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق

ان الأداء، فلا يمكن للحامل                          وإذا ضاء في مك د الاقت ا عن دفع قيمته  تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو ي

ه إلا                       ين ل وقعين اللاحق ى الم ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو عل

 .إذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج

 . غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخلوفي

ول                     ،بيد أنه إذا رضي بالتدخل     ذي حصل القب ى الشخص ال ل الاستحقاق عل  فإنه يفقد حقه في الرجوع قب

 .لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين

سفتجة   ي ال دخل ف ق الت ول بطري ذآر القب دخل . وي رف المت ن ط ع م ب أن . ويوق ا يج ين آم ضمن تعي يت

 .الشخص الذي صدر لحسابه، وإذا أقفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب

ا       المظهر من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل و       دخل لمصلحته، بم ين لمن صدر الت ين اللاحق

 .ألزم به هذا الأخير

ضامنيه      دخل يحق لمن صدر لمصلحته ول ق الت ول بطري الرغم من القب ل  وب وا من الحامل مقاب  أن يطلب

 . تسلم السفتجة والاحتجاج مع إيصال بالإبراء عند الاقتضاء433تسديد المبلغ المبين في المادة 
  

 في الوفاء بطريق التدخل - 2
  

ادة ام    : 450 الم ل القي ا للحام وز فيه ي يج وال الت ع الأح ي جمي دخل ف ق الت اء بطري ن حصول الوف  يمك

 .ي الاستحقاق أو قبلهبدعوى الرجوع سواء آان ف

 .ويجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته

 .آما يجب أن يتم هذا الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء
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م موطن في مك            : 451 المادة دخلين له ة من مت سفتجة مقبول ش    إذا آانت ال اء أو آانت ت ى  تان الوف مل عل

ع                    ى جمي تعيين أشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل أن يقدم السفتجة عل

ر                             وم الأخي ر للي ى الأآث الي عل وم الت اء في الي دم الوف ا لع ضاء احتجاج د الاقت هؤلاء الأشخاص وأن يوجه عن

 .الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج

اء أو من صدر      وإذا لم   يحرر احتجاج في الأجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الاقتضاء بالوف

 .ون اللاحقون يصبحون في حل من إلزامهمالمظهرقبول السفتجة لمصلحته و

  

ى الأشخاص                       : 452 المادة د حق الرجوع عل دخل يفق ة الت اء بطريق رفض الوف  إن حامل السفتجة الذي ي

 .فاء ذمتهمالذين يبرئ هذا الو

  

 إن الوفاء بطريق التدخل يجب إثباته بإبراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي : 453 المادة

 .حصل الوفاء لمصلحته وإذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب

 . بطريق التدخلييجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج إذا آان قد سبق تحريره إلى الموف

  
ى              ي يكتسب الموف  : 454 لمادةا  بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعل

 .الملزمين له بمقتضى السفتجة، إلا أنه لا يجوز له أن يظهر السفتجة من جديد

 .ين اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحتهالمظهروتبرأ ذمم 

زمين    وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء يف    ر عدد من المل  ومن  ،ضل عليهم من يترتب على إيفائه إبراء أآث

 .تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حق الرجوع على من آانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل

  

  

 العاشر القسم

 في تعدد النظائر والنسخ
  

 في تعدد النظائر - 1

  

 .ابق بعضها بعضا يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يط: 455 المادة

فتجة          ا س ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص من السفتجة وإلا اعتبر آل واحد منه

 .مستقلة

آل حامل سفتجة لم يذآر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر           

ذا        المظهرإلى ولأجل ذلك يجب عليه أن يرجع في هذا الشأن . منها ى ه ا يجب عل ه مباشرة آم  أن المظهر ل

ى                 يمده بالمساعدة للسعي لدى من ظهّ      ساحب، ويجب عل ى ال ى الوصول إل ين المظهر ر له وهكذا صعودا حت

 .أن يعيدوا إدراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة
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شت          : 456 المادة م ي و ل ذا     إن الوفاء الذي يتم بمقتضى إحدى النظائر مبرئ للذمة ول ى ه اء عل رط أن الوف

ول         .النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى     ر مقب اء بمقتضى آل نظي ا بالوف  على أن المسحوب عليه يبقى ملزم

 .منه لم يسترده

ذلك       المظهرإن   ين وآ ع     المظهر  الذي أحال النظائر لأشخاص مختلف ين ملزمون بمقتضى جمي ين اللاحق

 .استردادهاقيعهم والتي لم يحصل االنظائر التي تحمل تو

  

ذي               : 457 المادة ذآر في النظائر الأخرى اسم الشخص ال  من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن ي

 . ويجب على هذا الشخص أن يسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخر،يكون بيده هذا النظير

 : باحتجاجوإذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع إلا بعد أن يثبت 

 ،أن النظير الموجه للقبول لم يسلم إليه بناء على طلبه - 1

 .أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر - 2

  
  

 النسخ - 2

  

 . يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخا منها: 458 المادة

ع ال        رات وجمي ه من التظهي ات الأخرى   يجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للأصل مع ما يشتمل علي بيان

 .وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه

ه                     ا يترتب علي ا م ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الأصل ويترتب عليه

 .من الآثار

  

سند الأصلي               : 459 المادة ده ال ذي بي ر أن         .  يجب أن يعين في النسخة الشخص ال ذا الأخي ى ه ويجب عل

 .آور إلى حامل النسخة الشرعييسلم السند المذ

ى الأشخاص               ضامنين  المظهر وإذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع عل ين أو ال

 .احتياطيا للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه

سخة شر                   ل استخراج الن ر طارئ قب ؤد  وإذا تضمن السند الأصلي بعد آخر تظهي ة    ىطا ي ارة الآتي  :   بالعب

ذي                 » ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة          « ر ال إن التظهي ى ف ذا المعن ارة أخرى به أو تضمن عب

 . فيما بعد على الأصل يكون باطلاىيمض
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 الحادي عشر القسم

 في التحريف

  

ا           : 460 المادة ا          إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليه د التحريف ملزمون بم  بع

 .تضمنه النص المحرف، أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي

  

 الثاني عشر القسم

 في التقادم

  

ة أعوام من                     : 461 المادة سقط بمضي ثلاث ا ت  جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابله

 .تاريخ الاستحقاق

اريخ الاحتجاج المحرر في                    المظهر حامل ضد    وتسقط دعاوى ال   ام واحد من ت ساحب بمضي ع ين أو ال

 .المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق إذا آانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف

ين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي          المظهروتسقط دعاوى   

 . السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليهمظهرالسدد فيه 

د                             ان ق ادم إذا آ ق التق وم آخر إجراء قضائي ولا يطب لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من ي

 .صدر حكم أو اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل

 .لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ ضده الإجراء القاطع

زم                         على أن  ا يل تهم، آم راءة ذم ى ب ين عل أداء اليم د الطلب ب  الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عن

 .ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

 الثالث عشر القسم

 أحكام عامة

  

وم          إن السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم          : 462 المادة ا إلا في أول ي عيد رسمي لا يمكن المطالبة به

ام                   عمل يليه، وآذلك جميع الإجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فإنه لا يمكن القي

 .بهما إلا في أيام العمل

ى  وإذا وجب القيام بأحد هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمي فيمدد                الأجل إل

 .أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدته
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ر أي                    : 463 المادة ام بتحري  تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة بأي وفاء أو القي

 .احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل

  

 .المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها لا يدخل في حساب : 464 المادة

ادتين           آولا يجوز منح     ا في الم  438 و426جال قانونية آانت أو شرعية إلا في الأحوال المنصوص عليه

 .من هذا القانون

  

 الثاني الفصل

 السند لأمر

  

 :   يحتوي السند لأمر على: 465 المادة

 ،سند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريرهشرط الأمر أو تسمية ال - 1

 ،الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين - 2

 ،تعيين تاريخ الاستحقاق - 3

 ،تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء - 4

 ،اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره - 5

 ،تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند - 6

 ).الملزم(توقيع من حرر السند أي  - 7

  

الأمر إلا في الأحوال   إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند            : 466 المادة

 .المنصوص عليها في الفقرات التالية

 .طلاع عليهإن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الا

 .إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم

 .إن السند لأمر الذي لم يذآر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم

  

 طبيعته وذلك في  تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع: 467 المادة

 : الأحوال الآتية

 ،)402  إلى396المادة من (التظهير  -

 ،)413 إلى 410المادة من (الاستحقاق  -

  ،)425 إلى 414المادة من (الوفاء  -

  ،)440 و439 و438 و437والمادة  435 إلى 426المادة من (الرجوع لعدم الوفاء  -

  ،)444 إلى 441المادة من ( الاحتجاجات -
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  ،)447 إلى 445المادة من (الرجوع سند  -

  ، )454 إلى 450 و 448المادة من (الوفاء بطريق التدخل  -

  ،)459 والمادة 458المادة (النسخ  -

  ،)460المادة (التحريف  -

  ).461المادة (التقادم  -

المواد (أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الإمهال طبقا لأحكام 

  ).464 و463 و462

  

ر أو في               : 468 المادة دى الغي دفع ل ة ال سفتجة الواجب ام المختصة بال سند لأمر الأحك  تطبق أيضا على ال

ه  ا المسحوب علي ي يوجد فيه ة الت ر المنطق ة غي ان (منطق اختلاف ) 406 و391المادت صة ب ام المخت والأحك

شروط    ) 392 المادة(البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب إيفاؤه       والأحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن ال

  ).393المادة ( وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توآيل أو تجاوز حدود وآالته 393المبينة في المادة 

  
ة    ) 409المادة  ( آما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي           : 469 المادة وفي الحال

إن                    المنصوص عليها في   ذي يضمنه ف ضمان الشخص ال  الفقرة السادسة من المادة المذآورة إذا لم يعين في ال

 .الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر

  

 . يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة: 470 المادة

  

ا   إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الإطلا       : 471 المادة ع عليها يجب أن تعرض على محرره

ة         ادة   (للتأشير عليها وذلك في الآجال المعين د  )403الم اريخ               ىء، ويبت د الإطلاع من ت ذي يحرر بع  الأجل ال

ات امتناعه                       ع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب إثب إذا امتن سند ف التأشير الموقع من المحرر على ال

 .طلاعمبدأ سريان مدة الاويكون تاريخه ) 405المادة (باحتجاج 

  

 الثاني الباب

 الشيك
  

 الأول الفصل

 في إنشاء الشيك وصيغته

  

 :  يحتوي الشيك على البيانات الآتية: 472 المادة

 ،ذآر آلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي آتب بها - 1

 ،أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين - 2
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  ،)المسحوب عليه( الدفع اسم الشخص الذي يجب عليه - 3

 ،بيان المكان الذي يجب فيه الدفع - 4

 ،بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه - 5

    ).الساحب(توقيع من أصدر الشيك  - 6

  

يكا إلا في الأحوال     ، إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة في المادة السابقة   : 473 المادة ر ش  فلا يعتب

 : الآتيةالمنصوص عليها في الفقرات 

اء                  - ان الوف ر مك ه يعتب . إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب علي

 .فإذا ذآرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذآور أولا

ي   - دفع ف شيك واجب ال ون ال ا يك ات أو غيره ذه البيان ذآر ه م ت ل الأصلي  وإذا ل ه المح ذي ب ان ال  المك

 .للمسحوب عليه

 .إن الشيك الذي لم يذآر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  
ادة صلحة        : 474 الم ى م ة أو عل سة مالي ة أو مؤس صرف أو مقاول ى م شيك إلا عل حب ال وز س  لا يج

شيك  . انات أو الخزينة العامة أو قباضة ماليةالصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأم   آما لا يجوز سحب ال

سند رصيد من                           شاء ال ديها وقت إن ي يكون ل إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي الت

ذه                      ساحب أن يتصرف في ه ضاه لل النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقت

 .الشيكالنقود بطريقة إصدار 

ساحب لحساب              ك يظل ال وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذل

 .غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم

ه في وقت                   ويكون الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك آان لديه مقابل وفائ

 .ه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددةإنشائه وإلا آان ضامنا وفاء

رة                       ذآورين في الفق ر الأشخاص الم ى غي ري عل القطر الجزائ ا ب إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعه

 .الأولى وآانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات

  

 .ل عد آأن لم يكن لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا آتب على الشيك بيان القبو: 475 المادة

 وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ          ،على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك       

 .التأشير
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  : دفع الشيكاشتراط يمكن : 476 المادة

 ، أو بدونه"لأمر"إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة  - 1

 ، أو لفظ آخر بهذا المعنى"ليس لأمر" بكلمة إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه - 2

 .للحامل - 3

 أو ما يؤدي إلى هذا المعنى يعتبر "أو لحامله"إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه        

 .شيكا لحامله

 .آما أن الشيك الذي لم يذآر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله

  

  

  .مر الساحب نفسه يمكن تحرير الشيك لأ: 477 المادة

 . ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير

ة                     ى مؤسسة أخرى مملوآ ة سحبه من مؤسسة عل ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حال

 .لساحبه نفسه وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله

  
  

ا موطن      يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة ا           : 478 المادة ي يوجد فيه لت

 .المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية

ه حساب بالبنك المرآزي أو            إذا قدم شيك للقبض وآان به تعيين البنك المرآزي الجزائري أو مصرف ل

ش                      ى نص ال واردة عل ادة ال ذه الزي إن ه اء ف ة آموطن للوف ة لوضع        مكتب للصكوك البريدي يك لا تكون موجب

 .طابع مالي

شيك مسطرا أو الموطن                                م يكن ال ا ل الرغم عن إرادة الحامل م ذا الموطن ب ين ه وفوق ذلك لا يمكن تعي

 .معينا بالبنك المرآزي الجزائري في نفس البلد

  

  

ادة غ الم  : 479 الم تلاف للمبل د الاخ العبرة عن ا ف ام مع ة وبالأرق الأحرف الكامل شيك ب ب ال وب  إذا آت كت

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

  

ا                            : 480 المادة ان محتوي ه أو آ زام ب ة الالت م أهلي ع أشخاص ليست له ى تواقي شيك مشتملا عل  إذا آان ال

ين أو تواق ع أشخاص وهمي زورة أو تواقي ع م ى تواقي وا  عل ذين وقع زم لأي سبب آخر الأشخاص ال ع لا تل ي

 . فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرينباسمهمالشيك أو الذين وقع الشيك 
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ادة ا     : 481 الم ه ملزم صبح بتوقيع ك ي ي ذل ه ف يلا عن ن وآ م يك ن شخص ول ة ع يكا بالنياب ع ش ن وق  م

 آانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه، ويجري  وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي  الشيك،ىشخصيا بمقتض

 .مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته

  

 . الساحب ضامن للوفاء آل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد آأن لم يكن: 482 المادة

  

ه        : 483 المادة ى المسحوب علي  آل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب عل

شيك           المصادقة علي  شيك ب ه أن يعوض ال ه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب علي

 .477آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

ديم           و ة أجل التق ى نهاي ه لمصلحة الحامل إل يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب علي

 .509المادة المحدد بموجب 

  
ة رسمية تحمل              : 484 المادة اء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيق يكا للوف سلم ش ى أي شخص ي  يجب عل

 .صورته

 الثاني الفصل

 في انتقال الشيك

  

ى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح                   : 485 المادة ه إل ه    "للأمر "  إن الشيك المشترط دفع  أو بدون

 .يكون قابلا للتداول بطريق التظهير

 أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول        "ليس لأمر " الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع شرط         أما  

 .إلا حسب الأوضاع المقررة للإحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج

  

ذين الأ                 : 486 المادة زم آخر ويحق له ساحب أو لأي مل و لل شيك من     ي خ يجوز التظهير ول ر ال رين تظهي

 .جديد

  

ر آ               : 487 ةالماد م  أ يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وآل شرط يعلق عليه التظهير يعتب ن ل

 .يكن

 .إن التظهير الجزئي باطل

 .آما أن تظهير المسحوب عليه باطل

 .إن التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض

ا إذا     ة م ي حال سب إلا ف راء فح ة إب ر بمثاب ه يعتب سحوب علي ر للم دة  إن التظهي ه ع سحوب علي ان للم  آ

 .مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك
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ه                     : 488 المادة ع علي ه ويجب أن يوق ة ب ة أخرى ملحق ى ورق شيك أو عل ى ال  يجب أن يكتب التظهير عل

 .المظهر

ى    وهو ال المظهر ويجوز ألا يعين المستفيد في التظهير وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع           ر عل تظهي

ة                           ،بياض ى الورق شيك أو عل ى ظهر ال ا عل ر أن يكون مكتوب شترط لصحة التظهي  وفي هذه الحالة الأخيرة ي

 .الملحقة

  

 . إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء: 489 المادة

 :وإذا آان التظهير على بياض جاز لحامله

 ،ه أو باسم شخص آخرأن يملأ البياض باسم - 1

 ،أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر - 2

 .أن يسلم الشيك لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك - 3

  

 . ضامن للوفاء ما لم يشترط خلاف ذلكالمظهر إن : 490 المادة

 .ن لمن يظهر لهم الشيك فيما بعدويمكنه أن يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لا يكون ملزما بالضما

  

ه                       ح يعتبر من ي   : 491 المادة ه صاحب الحق في ى أثبت أن شرعي مت ه ال ه حامل ر أن وز شيكا قابلا للتظهي

ى بياض              ر عل ذا           ،بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو آان آخر تظهي ى ه رات المشطبة عل د التظهي  وتع

ر     الوضع آأن لم تكن، وإذا آان التظهير على بياض    ر الأخي ذا التظهي ى ه متبوعا بتظهير آخر فإن الموقع عل

 .يعتبر قد اآتسب الشيك، بموجب تظهير على بياض

  

ادة ه يجعل : 492 الم ى شيك لحامل ر الموضوع عل ر إن التظهي ي المظه ام الت سؤولا بمقتضى الأحك  م

 . لأمرإلى شيكتسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شأنه أن يحول السند 

  

 إذا زالت يد شخص عن الشيك للأمر من شخص بأي حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد   : 493 المادة

ادة               سبه عن        491الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة في الم د اآت ان ق ه إلا إذا آ التخلي عن  ب

 .سوء نية أو آان قد ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابه

  

يس لمن رفعت ع     : 494 المادة دفوع مب         ل ه ب ى حامل شيك أن يحتجوا عل يهم دعوى بموجب ال ى   نل ة عل ي

ساحبه أو بحمل       شيك للإ                     ت علاقاتهم الشخصية ب ى ال د الحصول عل د تعم ه ق م يكن حامل ا ل سابقين م ضرار  ه ال

 .بالمدين
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ة          : 495 المادة ارة القيم ى عب أو » برسم القبض   « أو » برسم التحصيل   «  إذا آان التظهير مشتملا عل

لبر« م التوآي وق   »  س ع الحق ة جمي ل ممارس از للحام ل، ج رد التوآي د مج ي تفي ارات الت ن العب ا م أو غيره

   .» برسم التوآيل« الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره إلا 

ا ضد  ي يمكن الاحتجاج به دفوع الت ى الحامل إلا بال وا عل ة أن يحتج ذه الحال ي ه زمين ف ولا يجوز للمل

  .المظهر

 .ابة التي يتضمنها تظهير التوآيل لا تنتهي بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهليةإن الني

  

ى                      : 496 المادة ة عل ار المترتب ه إلا الآث ديم، لا تترتب علي  إن التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التق

 .الإحالة العادية

سابقة إلا          إن التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج أو انقضاء الأجل المش             رة ال ه في الفق ار إلي

 .إذا ثبت العكس

 .ويحظر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان تلك تزويرا

  

 الثالث الفصل

 الضمان الاحتياطي

  

  . إن وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن آليا أو جزئيا بضمان احتياطي آفيل: 497 المادة

 . أو حتى من موقع الشيكويكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه

  

ستقلة                    : 498 المادة ة م ه أو بورق صلة ب ة المت  يعطى الضمان الاحتياطي سواء على الشيك أو على الورق

 .فيها المكان الذي تمت فيهيبين 

ات  ه بكلم ر عن اطي « ويعب ضمان احتي ول آ ع ضامن  » مقب ة بتوقي ة ومذيل ة صيغة أخرى مماثل أو بأي

 .الوفاء

ضمان الا ر ال ان صاحب ويعتب شيك إلا إذا آ ى وجه ال اء عل ع ضمان الوف اطي حاصلا بمجرد توقي حتي

 .التوقيع هو الساحب

 .ويجب أن يذآر في الضمان اسم المضمون وإلا عد الضمان معطى للساحب

  

 . يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون: 499 المادة

ر عيب في                  ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وإن آان الا        اطلا لأي سبب آخر غي ذي ضمنه ب لتزام ال

 .الشكل

ضمون             اه الم شيك تج ن ال ة ع وق الناتج سب الحق ه يكت شيك فإن غ ال اطي مبل ضامن الاحتي ى ال إذا أوف

 .والملتزمين تجاه هذا الأخير بمقتضى الشيك
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 الرابع الفصل

 تقديم الشيك ووفاؤه
  

 .ع وآل شرط مخالف لذلك يعتبر آأن لم يكن إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلا: 500 المادة

 .إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه آتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه
  

 .يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما )معدلة(:  501 المادة

ان الصك     أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع         ا إذا آ ين يوم فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاث

ان                       ا إذا آ صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوم

 .الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف

  )1 (.لمعين في الشيك آتاريخ لإصدارهوتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم ا
  

  . يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء)معدلة(:  502 المادة

  )2(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

ى      وفي حالة ت   )معدلة: ( 503 المادة ة الصك حت وفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيم

  .بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله

ستعجلة       ى قاضي الأمور الم فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب عل

 )3 (. في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملحتى ولو

__________   
  
   )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  . أيامثمانية وواجب الوفاء في الجزائر، وجب تقديمه للوفاء مهلة إذا آان الشيك صادرا

اء           ا فيجب تقديمه للوف اؤه فيه ر وواجب وف صادر خارج الجزائ شيك ال ا ال اأم شيك صادرا      إم ان ال ا إذا آ دة عشرين يوم  في م
د    أو بأحد البلدان الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوما   بأوروبا   إذا آان الشيك صادرا في أي بل

  .الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرفآخر مع مراعاة 
 .وتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك آتاريخ لإصداره

  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .إن تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء

  
  )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .عليه أن يوفي قيمة الشيك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمهيجوز للمسحوب 

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله
ع                ة رف و في حال ى ول فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة حت

  .ر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملدعوى أصلية أن يأم
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 . فليس في ذلك أثر على الشيك، إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار الشيك: 504 المادة

  

 يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير                   : 505 المادة

 .بالمخالصةعليه 

 . أن يرفض الوفاء الجزئيولا يجوز للحامل

 .وإذا آان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء

صة                          شيك وإعطاءه مخال اء في ال ذا الوف ه أن يطلب ذآر ه وفي حالة الوفاء الجزئي يحق للمسحوب علي

 . الماليوتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع .بذلك

 .ين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيكالمظهروتبرأ ذمة الساحبين و

 .ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ

  

 . من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا: 506 المادة

ه التحقق من صحة            ر، وجب علي ل للتظهي ة شيك قاب ه قيم رات    وإذا أوفى المسحوب علي سل التظهي تسل

  .وليس من تواقيع المظهرين

  

ة          : 507 المادة ر متداول ة غي شيك بعمل اء ال  مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف، إذا اشترط وف

اء        وم الوف تم   . في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في ي م ي وإذا ل

وم     الوفاء في يوم التق    ديم أو في ي ديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التق

 .الوفاء

ذه             ة ه د قيم شيكات لأجل تحدي ا ال ي تحرر به ة الت سعر الرسمي لمختلف العملات الأجنبي اع ال يجب إتب

  .ا لسعر معين بالشيكعلى أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفق. العملات بالدنانير

ة                   ة معين اء بعمل ساحب أن يكون الوف ي      (ولا تسري القواعد المتقدمة عندما يشترط ال اء الفعل اشتراط الوف

   .)بعملة أجنبية

د                              ا في بل د الإصدار تختلف عن قيمته ا في بل سمية لكن قيمته وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس الت

 .صة بمكان الوفاءالوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخا
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ة                   : 508 المادة ة أو الثالث سخته الثاني  في حالة ضياع الشيك يجوز المالك أن يطالب بوفاء قيمته بموجب ن

 …أو الرابعة الخ

أن يطالب   …أو الرابعة الخ وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك من إحضار نسخته الثانية أو الثالثة ، جاز له ب

دفاتر وأن                    بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصو     ه ب ه ل د أن يثبت ملكيت ل على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بع

 .يقدم آفيلا

  

ادة ة: ( 509 الم د )معدل دفع بع ة رفض ال ي حال صك  ال ف إن صاحب ال سابقة ف ادة ال ا للم ه وفق ة ب مطالب

ا       شر يوم سة ع ره ضمن الخم تم تحري ى أن ي اج، عل راء للاحتج ه بموجب إج ع حقوق تفظ بجمي ضائع يح ال

ين المظهر  للساحبين و  ،517لية لتقديم طلب الدفع ويجب إرسال الإشعارات المنصوص عليها في المادة            الموا

 )1 (.ضمن الآجال المحددة في هذه المادة

  

ين   : 510 المادة  على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتع

د ره اسمه وأن يق ر أن يعي ذا الأخي ى ه ة عل ساعدة لمطالب ه الم رم ل ى المظه ذا صعودا من مظهر إل ه وهك  ل

 .مظهر حتى الوصول إلى ساحب الشيك، ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف

  

ادة           : 511 المادة ع في              508 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الم م يرف  بمضي ستة أشهر إذا ل

 .خلال هذه المدة طلب أو دعوى

  

 الخامس الفصل

 لشيك المسطرا
  

 .513 يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره، فتكون له الآثار المبينة في المادة : 512 المادة

 .يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا

ا يق » مصرف  « يكون التسطير عاما إذا آان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو آلمة         ا ويكون   أو م ابله

  .خاصا إذا آتب بين الخطين اسم أحد المصارف

سطير                      ى ت سطير الخاص إل إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل الت

  .عام

  .إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر آأن لم يكن

__________   
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987رخ في  المؤ20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ك     ،في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة    ه أن يثبت ذل ع حقوق  فإن مالك الشيك الضائع لكي يحافظ على جمي

ادة   أما الإخطارات. لتقديم أجل اانقضاءثر في أول يوم عمل يلي     يحرر على الأآ   باحتجاج يجب أن    517 المنصوص عليها في الم
  . المذآورةفي المادة المعينة الآجالالمظهرين في فإنه يجب توجيهها للساحب و
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ادة ين أو : 513 الم ام إلا لمصرف مع سطير ع ى ت ا عل يكا محتوي وفي ش ه أن ي  لا يمكن للمسحوب علي

 .كوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليهلرئيس مكتب الص

ه                  ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عميل

على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض           . إذا آان هذا المصرف هو مسحوب عليه      

  .قيمة الشيك

يك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من             ولا يجوز لمصرف أن يحصل على ش      

 .مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم

ة وجود                          اؤه إلا في حال ه وف سطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب علي ى عدة ت إذا آان الشيك يحتوي عل

 .تسطرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة

ا  ضرر بم سؤولا عن ال ه يكون م ة فإن ام المتقدم اة الأحك ه أو المصرف مراع وإذا أهمل المسحوب علي

 .يعادل مبلغ الشيك

  
اء في                      : 514 المادة ة الوف  إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجب

 .الجزائر، تعتبر آشيكات مسطرة

 السادس الفصل

 لوفاءفي الرجوع لعدم ا
  

  

ادة ى : 515 الم شيك الرجوع عل ل ال ن لحام ر يمك ه المظه زمين إذا قدم ن المل رهم م ساحب وغي ين وال

 .متناع عن الوفاء باحتجاجالاللوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت 
  

شيك          : 516 المادة ديم ال وم ا          . يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تق ديم في الي م التق ر، جاز    وإذا ت لأخي

 .تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له
  

اء خلال           المظهر يجب على حامل الصك أن يخطر         )معدلة(:  517 المادة اع عن الوف ساحب بالامتن  وال

رط         ى ش تمل عل ديم، إن اش وم التق ة لي ام الموالي ة أي اج أو الأربع اريخ الاحتج ة لت ل الموالي ام عم شرة أي الع

  .الرجوع بلا مصاريف

ة                و يجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه إعلامه في ظرف ثماني

 .وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها

سلم                         وم ت اليين لي ومي العمل الت ه في ي ذي بلغ ه للإخطار   وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار ال

   السابقة وعناوينهم ويجري ذلك من مظهر إلى مظهر الإخطاراتوأن يبين له أسماء الذين صدرت عنهم 
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 . وتسري الآجال المذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابق.حتى الوصول إلى الساحب

 . السابقالمظهرار وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخط

 .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك

ا                      ة إذا أرسل الإخطار خلاله ة المرعي ذه المهل ر ه ويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعتب

 .برسالة عن طريق البريد

ه ولكن يكون مسؤولا                من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا        ه بفوات سقوط حق  لا يكون عرضة ل

  )1 (.عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك

  

 يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفي الحامل من الاحتجاج لممارسة حق         : 518 المادة

دون احتجاج     « أو  »  بلا مصاريف    الرجوع« الرجوع، بناء على شرط      ذيل          » ب ل وم أو أي شرط آخر مماث

 .بتوقيعه

 .ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالإخطارات اللازمة

 .وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك

اره عل  شرط سرت آث ذا ال ساحب ه ب ال وقعينوإذا آت ع الم د . ى جمي ه أح ا إذا آتب رأم د المظه ين أو أح

ه          . ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده    ذي آتب شرط ال رغم من ال ى ال ا عل دم الحامل احتجاج وإذا ق

شرط صادرا عن أحد      . الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه     اء،    المظهر أما إذا آان ال ين أو أحد ضامني الوف

 . على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعينفإن مصاريف الاحتجاج

  

__________  
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ر الاحتجاج،             يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامت          ناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم تحري
  .أو ليوم التقديم إن اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف

ين ساعة من                ة وأربع ه إعلامه في ظرف ثماني ساحب وموطن ان اسم ال ى بي شتمل عل ويجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك ي
 .ناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليهاتسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامت

ذين                            ه أسماء ال ين ل سلمه للإخطار وأن يب وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار الذي بلغه في يومي العمل التاليين ليوم ت
ساحب                ى ال ى الوصول إل ى مظهر حت ك من مظهر إل اوينهم ويجري ذل سابقة وعن وتسري الآجال   . صدرت عنهم الإخطارات ال

  .ذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابقالم
 .وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخطار المظهر السابق

  .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك
 .بر هذه المهلة المرعية إذا أرسل الإخطار خلالها برسالة عن طريق البريدويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعت

د الاقتضاء بتعويض              من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا لا يكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عن
  .الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك
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 . جميع الأشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله: 519 المادة

 .ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم

 .وآل موقع على شيك أو في قيمته، يملك هذا الحق

ه                إن الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطا          ين لمن رفعت علي انوا لاحق و آ اقين ول ة الب لب

  .الدعوى أولا

  

 :  يمكن لحامل الشيك لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: 520 المادة

  مبلغ الشيك غير المدفوع،- 1

  . مصاريف الاحتجاج والإخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف- 2

  

  :   أن يطالب ضمانيه بما يلي يمكن لمن أوفى شيكا: 521 المادة

 .آامل المبلغ الذي أوفاه والمصاريف التي أنفقها

  

سديده                  : 522 المادة ة ت  يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو آان مستهدفا لذلك أن يطلب في حال

 . تسليمه هذا الأخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة،قيمة الشيك

 .ين التابعين لهالمظهر يشطب تظهيره وتظهيرات ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن

  

ه آوجود                         : 523 المادة رد ل ل لا م ررة حائ  إذا حال دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المق

 .تمدد الآجال المذآورةفنص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة 

ه بحادث الق ادر بإخطار من ظهر ل ى الحامل أن يب ى ويجب عل ذا الإخطار عل اهرة وأن يثبت ه وة الق

ادة                          ام الم ق أحك ك، تطب ى ذل ا زاد عل ه، وفيم ا من ى   517الشيك أو على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقع  عل

 .بقية الإجراءات

 .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء

ه الحامل بإخطار من                     وإذا استمرت ا   ام في ذي ق وم ال لقوة القاهرة أآثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الي

تعمال حق   شيك، فيجوز اس ديم ال ضاء أجل تق ل انق اريخ قب ذا الت ان ه و آ اهرة ول وة الق ه بحدوث الق ر ل ظه

دة أطو                       ا لم ذا الحق معلق م يكن ه ا ل ا لنص   الرجوع بغير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج م ل تطبيق

 .قانوني

ه أو         ه بتقديم ولا تعتبر من قبل القوة القاهرة، الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن آلف

  .بتقديم الاحتجاج
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 السابع الفصل
 في تعدد النظائر

  
  

ة إن آ            : 524 المادة ان صادرا   فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثل

ددة وجب              ،في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك            وإذا آان الشيك محررا في نظائر متع

 .ذآر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته وإلا اعتبر آل نظير منها شيكا مستقلا
  

ه                  : 525 المادة شترطا ب م يكن م ذا ال   إ وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو ل اء يبطل    ن ه وف

 .مفعول النظائر الأخرى

رإن  ع   المظه ون بموجب جمي ين ملزم ا اللاحق ذلك مظهريه ين وآ ائر لأشخاص مختلف ال النظ ذي أح  ال

 .النظائر التي تحمل توقيعهم ولم يحصل استردادها

  
  
 الثامن الفصل

 في التغييرات
  
  

ا تضمنه       إذا ورد تحريف في نص الشيك فإن الموقعين اللاحقين لهذ          : 526 المادة ا التحريف ملزمون بم

  . أما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الأصلي،النص المحرف

  
  

   )1( الفصل الثامن مكرر
   في عوارض الدفع

  
  

شيكات             )جديدة(:   مكرر 526 المادة يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر ال

  .طلع فورا على فهرس مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائرإلى زبائنها، أن ت
  

ر المدفوعة بكل              )جديدة( : 1 مكرر   526 المادة  يجب على المسحوب عليه تبليغ مرآزية المستحقات غي

الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي     ) 4( الأربعة   عارض دفع لعدم وجود أو عدم آفاية الرصيد خلال أيام العمل          

   . من هذا القانون502من الأشكال المنصوص عليها في المادة شكل 
  

 يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم              )جديدة( : 2 مكرر   526 المادة

ام  ) 10 (آفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة             أي

  .  توجيه الأمرابتداء من تاريخ

___________   

رر،   أضيف) 1( امن مك صل الث ن  المتالف واد م ى  526ضمن الم رر إل رر 526 مك م  ب 16 مك انون رق ي  02–05الق ؤرخ ف  الم
   )9 . ص09/02/2005 مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005
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وي              ن رصيد آاف   يقصد بالتسوية المذآورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتك

  .ومتوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع

  .يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم
  

ساحب          )جديدة( : 3 مكرر   526 المادة ه ال ساحب علي شيكات،        يمنع على المسحوب عليه ال  من إصدار ال

ادة      في حالة عدم جدوى     ه في الم سوية المنصوص علي را    2كرر   م526  إجراء الت ة تك ر  أعلاه، أو في حال

  .  شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته) 12(المخالفة خلال الإثني عشر 
  

دما يثبت         )جديدة( : 4 مكرر   526 المادة ك، عن  يسترجع آل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذل

وين رصيد آ                   دفوع، أو تك ر الم شيك غي ة ال سوية قيم ة المسحوب           أنه قام بت سويته بعناي وفر موجه لت اف ومت

ادة            ك في أجل عشرين            5 مكرر    526عليه، وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في الم اه، وذل ) 20( أدن

  .يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع

شيكات إلا بمرور أجل خمس           في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدا          سنوات،  ) 5(ر ال

  . ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع
  

ادة  رر 526 الم دة ( : 5 مك ار    ت)جدي ة دين ة بمائ ة التبرئ ار  )  دج100(حدد غرام سط من ألف دين لكل ق

  .أو جزء منه)  دج1000(

  .تضاعف هذه الغرامة في حالة العود

  .يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية
  

 تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام            )جديدة( : 6 مكرر   526 المادة

ادتين              ا في الم ذآورتين   4 مكرر    526 و 2 مكرر    526بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليه  الم

  .أعلاه، مجتمعة
  

ر المدفوعة        )جديدة( : 7 مكرر   526 المادة ستحقات غي ة الم ورا مرآزي ه ف ع    يبلغ المسحوب علي  بكل من

  .من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه
  

 يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا،            )جديدة( : 8 مكرر   526 المادة

  . بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات
  

دة ( : 9 مكرر   526 المادة غ ق           )جدي ر بتبلي ام بنك الجزائ شيكات           بمجرد قي وعين من إصدار ال ة الممن ائم

وم      8 مكرر 526المنصوص عليها في المادة     ا، يجب أن تق ة قانون ة المؤهل  أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالي

  : هذه الأخيرة

  بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، -

  . بعد من قبل الزبون المعنيبطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها  -
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ادة رر 526 الم دة( : 10 مك ى  )جدي شيكات عل ع إصدار ال ق من ل يطب سابات آ ة وح سابات الجاري  الح

  .الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني

  .ويطبق أيضا على وآلائه فيما يتعلق بذات الحسابات

  

شرآاء في الحساب                  )جديدة( : 11 مكرر   526 المادة رر ضد أحد ال  يمتد المنع من إصدار الشيكات المق

   . المشترك إلى آامل الشرآاء

  

ا                 )جديدة( : 12 مكرر   526 المادة ه م ل لحسابات موآل  لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته آوآي

  .لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير

شيكات ا            ع من إصدار ال ق               ولا يمتد إجراء المن ا يتعل ه فيم ى وآلائ سير حساباتهم   ب لمتخذ ضد شخص إل

  . الخاصة

  

ادة رر 526 الم دة( : 13 مك ات     )جدي يكات وبغرام دار ش ن إص المنع م ة ب ات المتعلق رض المنازع  تع

  .التبرئة على الجهات القضائية المختصة

  

ادة رر 526 الم دة( : 14 مك شيكات أو     )جدي دار ال ن إص ع م ذي من ساب ال احب الح تفظ ص ه  يح  وآيل

  .بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها

  

  : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة)جديدة( : 15 مكرر 526 المادة

ادة   - ي الم ددة ف شروط المح ا لل ه وفق ب إرجاع تم طل م ي وذج ل رر 526نم م9 مك ا ل ام  أعلاه، م ه ق  يثبت أن

  بالمساعي الضرورية من أجل ذلك،

  أعلاه،9 مكرر 526 و3 مكرر 526نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين  -

ذه الأسباب في                     - نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه آان ممنوعا من إصدار شيكات، وآان اسمه واردا له

 .قائمة مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

ة                           ملزما رر أن عملي م يب ا ل سديد، م سبب عدم الت ة الممنوحة للحامل ب دفع التعويضات المدني  بالتضامن ب

ذا               شيكات وآ اذج ال سليم نم تح الحساب وت فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بف

  .الالتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع

  

اذج                 )جديدة( : 16رر   مك 526 المادة شأنه نم ق حساب سلمت ب ام بغل ذي ق ه ال  يجب على المسحوب علي

  . من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر
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 التاسع الفصل
 في التقادم

  
سبة لحامل ضد             : 527 المادة زمي   المظهر  تتقادم دعاوى الرجوع بالن ساحب أو المل  ،ن الآخرين ين أو ال

 .بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقديم

ادم بمضي ستة    ،أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا           فإنها تتق

 .أشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه

 .لشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمهوتتقادم دعوى حامل ا

وفر                          م ي ذي ل ساحب ال ى ال دعوى عل ع ال ه يبقى الحق في رف على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فإن

 . أو على غيره من الملزمين الذين حصلوا على إثراء غير عادل الوفاءمقابل

  

ولا يطبق  . التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي            لا تسري مواعيد   : 528 المادة

 .التقادم إذا صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة

 .تخذ ضده الإجراء القاطعألا أثر لانقطاع التقادم إلا بالنسبة لمن 

الي  ي على أنه يجب على المدعى عليهم عند الطلب أن يؤ           زم                 دوا ب ا يل ه آم ذمتهم شيء من ق ب م يب ه ل مين أن

 .ورثتهم أو خلفاؤهم أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

شيك                      : 529 المادة ة ال اء قيم ه وف  يجب تقديم الاحتجاج على يد آاتب الضبط لموطن الذي آان يجب علي

 .أو في موطنه الأخير المعروف

 .لالة على موطن آاذب يكون الاحتجاج مسبوقا بإجراء التفتيشوفي حالة الد

  

 الإنذار يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى              : 530 المادة

اع                 . بوفاء قيمة الشيك   ان أسباب الامتن اء وبي زم بالوف اب المل اء والعجز عن     عن ويذآر فيه وجود أو غي  الوف

 .ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي الامتناع عن الإمضاءالإمضاء أو 

  

بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن أن يحل إجراء حامل الصك محل  )معدلة( : 531 المادة

 . المتعلقة بضياع الصك509 و508عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 

 .احب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنكوبالنسبة للس

 )1 (.تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم

__________   
  

  )2153.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75قم الأمر رحررت في ظل 
ادة            إن ا في الم ة المنصوص عليه دا الحال ة     و517 أي عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتجاج فيما ع دها والمتعلق ا بع م

    .بضياع الشيك
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ادة  ل، وإذا       : 532 الم وم عم ا إلا في ي ه لا يمكن إجراؤهم شيك أو إجراء الاحتجاج في ديم ال ق  إن تق واف

اء أو  ه للوف يما تقديم شيك ولا س ة بال ام الإجراءات المتعلق انون لإتم ه الق ذي يمنح ر من الأجل ال وم الأخي الي

أما أيام الأعياد الرسمية التي تتخلل      . تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الأجل لغاية يوم العمل التالي           

  .الأجل المذآور فإنها داخلة في حسابه

ى       وتشبه حكما    بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يجوز فيها المطالبة بأي وفاء أو إجراء أي احتجاج عل

  .مقتضى القوانين الجاري بها العمل

  

 . لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها: 533 المادة

  

ا           لا يجوز منح أي يوم إمهال إداري أو قا         : 534 المادة نوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليه

سندات    تحقاقات ال د اس اج أو بتمدي ال الخاصة بالاحتج د الآج ق بتمدي ل والمتعل ه العم اري ب شريع الج ي الت ف

 .القابلة للتحويل

  

دين       .  لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه         : 535 المادة  يبقى   الأصلي ويترتب على ذلك أن ال

 .ما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم وفاء قيمة هذا الشيكقائ

  

ة أمر                         )معدلة: ( 536 المادة ساحب الصك بمثاب دام الرصيد أو نقصه ل دفع لانع يعد تبليغ شهادة عدم ال

 .بالدفع

رة                  ه في الفق وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص علي

ع أملاك المسحوب                  ،مكنالسابقة ي  ل العريضة بحجز وبي أمر صادر في ذي ام ب  لحامل الصك عن طريق القي

تمس آاتب الضبط المكلف                     عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة، يل

 . من قانون الإجراءات المدنية183بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 

و ذ      يج ضمان أن يتخ وى ال ة دع ررة لممارس راءات المق ن الإج ضلا ع ه ف تج علي صك المح ل ال ز لحام

 )1 (.ين والضامنين لهمالمظهرإجراءات تحفظية تجاه الساحبين و

  
  
  
  
  

__________   
  
   )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم الأحررت في ظل 
ا بمقتضى                         ضمان، أن يحجز تحفظي ررة لممارسة دعوى ال يجوز لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج، فضلا عن الإجراءات المق

    .إذن من القاضي، على المنقولات المملوآة للساحب و للمظهرين
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ان إ     : 537 المادة ا مزورا أو من         من أصدر شيكا ولم يبين فيه مك ه تاريخ صداره أو تاريخه أو وضع ب

درها      474سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة            ة     10، يعاقب بغرامة ق  في المائ

 .من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دينار

ه حق الرجوع       الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرام     المظهرويكون   سها دون أن يكون ل ة نف

ره                على أحد إذا آان الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار أو التاريخ أو آان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهي

 .أو تقديمه

ان             ى مك شتمل عل يكا لا ي آما يستوجب أيضا الغرامة المذآورة آل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة ش

  .إصداره أو تاريخه

 .قب بالغرامة نفسها آل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيهويعا

ل                   غ مقاب ين مبل رق ب ة لا يمكن أن تتجاوز الف إن الغرام شيك ف ة ال وإذا آان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيم

 .الوفاء وقيمة الشيك

 .فيها التعامل بالشيكاتعلى آل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري 

ى آل واحدة                         ه، أن يكتب عل ا من خزانت على آل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبه

 .منها اسم الشخص الذي سلمت إليه وإلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن آل مخالفة

ة معارضة في                     ه أي م تحصل لدي ه، ول ل وفائ ه، ومسحوب سحبا   آل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقاب

ه       ا لحق صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره وعم

 .في سمعته

  

 )1( )ملغاة (: 538 المادة

  

  )2( )ملغاة (: 539 المادة

  
  
  
  

____________  
  
  ) 11 . ص09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج  (06/02/2005 المؤرخ في 02-05ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته

شيك أو    آل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو آان مقابل الوفاء أقل م   - 1 غ ال ن مبل
 استرجع بعد استصدار الشيك آامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء،

  من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وآان هذا الشيك صادرا في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك،- 2
  .بلغه فورا وإنما على وجه الضمان آل من اصدر وقبل وظهر شيكا على شرط ألا يقبض م- 3
  
  ) 11 .ص  06/02/2005مؤرخة في  11ر .ج (06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 :  وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمتهينيعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سن

   آل من زيف أو زور شيكا،- 1
 . آل من قبل تسلم شيك مزيف أو مزور مع علمه بذلك- 2
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ادة ادة  : 540 الم سري الم ي       53 لا ت ا ف صوص عليه رائم المن ف الج ى مختل ات عل انون العقوب ن ق  م

 . إلا فيما يخص إصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء من قانون العقوبات375و 374المادتين 
  

ات     375 و 374يمكن في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين          : 541 المادة انون العقوب م    من ق  الحك

ة في ال            وق المبين ادة بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحق ود يجب                 م ة الع ات وفي حال انون العقوب ة من ق  الثامن

 .الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين

 . إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامةتى من ثبتوزيادة على ذلك يمكن في جميع الأحوال عل
  

ا  375 و374 المخالفات المشار إليها في المادتين تعتبر جميع : 542 المادة انون العقوب سبة    ت من ق  بالن

  .للعود آجريمة واحدة

ه                  دني يجوز ل الحق الم دعي ب ذي ي شيك ال ستفيد من ال إن الم وإذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب ف

ن حق     المط ه م ا ل ادة عم شيك زي ة ال ساوي قيم غ ي ة بمبل دعوى الجنائي ي ال ي تنظر ف ة الت دى المحكم ة ل الب

اآم              . المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء     دى المح ه ل على أنه يمكن له حسب اختياره القيام بالمطالبة بدين

 .المدنية

ام           ات للأحك وم حسب الظروف،      ويجوز للنيابة العامة التي تحال إليها إحدى المخالف ة أعلاه، أن تق المبين

ادة                    ا في الم ة والمنصوص عليه بس بالجريم ة التل انون الإجراءات       59إما بالإجراءات المتبعة في حال  من ق

 .الجزائية، وإما بإجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أو بإجراءات التحقيق القضائي

  .حدوفي حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر وا
  

ادة  ة من    :  543 الم ى  5000يعاقب بالغرام ل      200.000 دج إل ين مقاب د تعي ه تعم  دج آل مسحوب علي

 .وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه

  

 )1 (الثالث الباب
 سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة

  

 الأول الفصل
 سند الخزن

  

ضائع المودعة            سند الخزن هو استم     )جديدة(:  مكرر  543 المادة ة بوصل الب بمخازن  ارة ضمان ملحق

  .عامة
  

ر          )جديدة(:  1مكرر    543 المادة ق التظهي ل عن طري ل للتحوي . يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قاب

ر سكناه   ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شرآته، مهنته         أو غرض شرآته، مق

  .وقيمتهاواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة أو عنوان شرآته وطبيعة الم
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ادة رر 543 الم ة        : 2 مك ضائع المودع ة الب ى قيم الاقتراض عل ودع ب سمح للم ند ي و س زن ه ند الخ  س

 .بالمخزن العام

  .ويحتوي على نفس بيانات الوصل

ه لإذن ح ند الخزن ويحول ي أي وقت أن يفصل س سند، ف ائز ال ليمكن ح ضاعة المودعة . ام شكل الب وت

 .حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق

  .سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى

  

 يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن               : 3 مكرر   543 المادة

 .خزنالمشتري ويرفقه بسند ال

ند        سديد س ا بت ك الوقت ملزم ذ ذل ر من ضاعة، إلا الوصل، ويعتب ى الب ذي اقترض عل ودع ال لا يظهر الم

  .أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعنيالخزن مسبقا 

  
 . على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع: 4 مكرر 543 المادة

ة ع   ي حال ة    وف ام الثماني لال الأي ه خ سديد، يمكن ع    ) 8(دم الت وم ببي اج، أن يق ة للاحتج ضائع الموالي الب

 . حق امتيازه على السعرالمخزونة في المزاد العلني واستعمال

سند                   إذا آان السعر غير آاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا ل

  .تجاري

  

   .تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم : 5رر  مك543 المادة

  

 قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات      : 6 مكرر   543 المادة

ة ال     صبح القيم ار، ت ين الاعتب ذها بع ي أخ ي ينبغ ة الت إن القيم ر ف شرط الأخي ذا ال ل، وبه سبة لأج ددة بالن مح

  .لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات

  

ي                    : 7 مكرر   543 المادة ق التنظيم هي وحدها الت شروط المحددة عن طري  المؤسسات المؤهلة حسب ال

  ".  مخازن عامة"لها الحق في أخذ تسمية 

   .وتستقبل في الإيداع آل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها

  

  

  

__________   
  
يف)1( ث،    أض اب الثال س  الأضمنالمتالب شامل ل ،III وII و Iم اق ن  ال واد م ى  543لم رر إل رر 543 مك وم  18 مك  بالمرس

   )4 . ص25/04/1993 المؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم التشريعي



 134

 الثاني الفصل

 سند النقل

  

/ اره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و يصبح سند النقل باعتب    : 8 مكرر   543 المادة

  ".  لأمر" أو " للحامل "أو يظهر، 

ه أو غرض              ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي           شاحن أو اسمه التجاري ومهنت وي لل أو المعن

 . قيمتها أو عنوان شرآته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعنشرآته ومقر سكناه

  

سند                : 9 مكرر   543 المادة سابقة، شكل ال ادة ال ا في الم شروط المنصوص عليه  يأخذ سند النقل حسب ال

 .التجاري، سواء آانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة

  

سلم البضاعة للشخص         " لشخص مسمى    " سند النقل الصادر     : 10 مكرر   543 المادة  هو سند اسمي، وت

 .معينال

 .قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى وإن آان له شكل سند اسمييظل غير أن سند النقل 

  

ادة رر 543 الم رط   : 11 مك ضمن ش ل المت ند النق ر" س ن    " لأم ر م ق التظهي ن طري ل ع ل للتحوي  قاب

 .الشخص الذي صدر لأمره

  

رر    543 المادة صادر        : 12 مك ل ال ند النق ل  " للحامل    " س ى بياض            قاب ر عل ق التظهي ل عن طري  للتحوي

 . من هذا القانون402 إلى 396حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 

  

  . تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك: 13 مكرر 543 المادة

 

 الثالث الفصل

 عقد تحويل الفاتورة

  

سمى             عقد تحويل ا   : 14 مكرر   543 المادة ضاه شرآة متخصصة، ت  "وسيط  "لفاتورة هو عقد تحل بمقت

اتج عن                       ،" المنتمي "محل زبونها المسمى     اتورة لأجل محدد ن ام لف غ الت ر المبل ذا الأخي ورا له عندما تسدد ف

  .عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر
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ادة رر 543 الم وق  : 15 مك ل حق ورا بنق دين ف غ الم ى الوسيط بواسطةيجب أن يبل ة إل ديون التجاري  ال

 .رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

  

ذ                  : 16 مكرر   543 المادة ي آانت تضمن تنفي ضمانات الت  يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل آل ال

   .لفائدة الوسيطالالتزامات 

  

ادة رر 543 الم ي  : 17 مك يط والمنتم نظم الوس اق،   ي ق الاتف ن طري ة، وع ل حري ة   بك ات العملي  الكيفي

  .لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

  

ادة رر 543 الم وى : 18 مك دد محت ذلك يح دد وشروطه وآ اتورات لأجل مح ل  إصدار الف شروط تأهي

   .الشرآات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم

  

   )1 (الباب الرابع

  في بعض وسائل وطرق الدفع
  

  الفصل الأول

  لتحويلفي ا

  

  : يحتوي الأمر بالتحويل على : 19 مكرر 543 المادة

سندات المحددة          – 1  الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو ال

  القيمة،

   بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،– 2

   بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه،– 3

   تاريخ التنفيذ،– 4

  . توقيع الآمر بالتحويل– 5

  

ادة رر 543 الم ن    : 20 مك اع م اريخ الاقتط ن ت داء م ه ابت ل للرجوع في ر قاب ل غي ر بالتحوي ون الأم يك

  .حساب الآمر بالتحويل

  .يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد

  
  

___________  
  

رر  543من   لمواد  ل الشامل،  III و II و   Iمن الأقسام    المتض الباب الرابع،   أضيف )1( ى  19 مك رر  543 إل انون  24 مك م  بالق  رق
  )11. ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 05-02
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  الفصل الثاني

  في الاقتطاع

  

  : يحتوي الأمر بالاقتطاع على : 21 مكرر 543 المادة

اع وبيا  – 1 عار بالاقتط ل الإش م مرس ك      اس ل بن ن قب وح م ل، الممن ه آمرس ذا رقم صرفية، وآ ه الم نات

  الجزائر،

   الاسم والبيانات المصرفية للمدين الآمر بالاقتطاع،– 2

   الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات،– 3

   قيمة المبلغ المحول،– 4

   فترات الاقتطاع،– 5

  . توقيع المدين الآمر بالاقتطاع– 6

  

ادة رر 543 الم انون    : 22 مك وة الق اع بق ر الاقتط سندات موضوع أم يم أو ال وال أو الق ة الأم ل ملكي تنق

  .بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع

  

  الفصل الثالث

  في بطاقات الدفع والسحب

  

ا           : 23 مكرر   543 المادة وك والهيئ ة صادرة عن البن ا    تعتبر بطاقة دفع آل بطاق ة قانون ة المؤهل ت المالي

  .سحب أو تحويل أموالبوتسمح لصاحبها 

صاحبها فقط                  تعتبر بطاقة سحب آل    سمح ل ا وت ة قانون  بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهل

  .بسحب أموال

  

ه          : 24 مكرر   543 المادة ، ولا الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع في

ضائية أو                    سوية ق ا، أو ت ا قانون يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهم

  .إفلاس المستفيد

  

  

  

  

  

  


